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  :الملخص
  ، إلي انتشار التجارة الالكترونيةجي السريع والانفتاح الاقتصادي الهائل  لو تسبب التطور التكنو لقد      

لم يسبق لهم وان  مجهولين  غائبين أو      أشخاص بين    تحدث   الكترونيةعقود  صاحبها من معاملات و يوما  
  المخاطر الكثير من  يجعل هذه المعاملات تحمل في طياتها    الذي  الأمر  ،تعاملوا مع بعضهم البعض 

وقصد                                .  العلاقة  أطرافاحد    منأحقوق و   ضياع  الخوف منالمتمثلة في  
سارع   ،الأطرافهذه  التي تتم بين    في مجال العقود والمعاملات الالكترونية  والأمانبعث عنصر الثقة  
حماية    هدف إليت  رقابية ضابطة آلية    باعتبارهاسلطة التصديق الالكتروني    إنشاء  إليالمشرع الجزائري  
التوقيع والتصديق الالكترونيين وضمان  استعمال    وتطوير  على ترقية   من خلال العمل  ،الأطراف المتعاقدة

استعمالهما.                                                 موثوقية 
الأمن القانوني، التوقيع    ،التكنولوجيا الحديثةالسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني،    :الكلمات المفتاحية 

 والتصديق الالكترونيين. 
 Résumé :  
   Le développement technologique rapide et l’ouverture économique massive 

ont provoqué la prolifération du commerce électronique, ainsi que les 

transactions et les contrats électroniques qui l’accompagnent entre des 

personnes absentes ou inconnues qui n’ont jamais traité les uns avec les autres, 

ce qui fait que ces transactions comportent de nombreux risques de peur de 

perdre les droits et la sécurité de l’une des parties concernées.                  Afin 

de créer l’élément de confiance et de sécurité dans le domaine des contrats 

électroniques et des transactions entre ces parties, le législateur algérien s’est 

empressé d’établir l’autorité de certification électronique en tant que 

mécanisme juridique et partie neutre visant à protéger les parties contractantes 

en promouvant et en développant l’utilisation de la signature et de la 

certification électroniques et en assurant la fiabilité de leur utilisation.  

Mots clés: Autorité nationale de certification électronique, La nouvelle 

technologie , Sécurité juridique, Signature électronique et 

Certification.                                                                                                                                                                          
   

 

 

 
   

 

 

 

 

     
   :مقدمة

وتسهيل الحياة في    تطورإلي    الأخيرة في السنوات    البشريةها  تعرف  التي  المعلوماتيةالثورة    أدت لقد        
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سهولة ويسر عن طريق  بالأفراد  ها في  في  لقرية صغيرة يتواصبمثابة  العالم    ت وجعل  شتي المجالات،
فلم تعد المعاملات والعلاقات التي تتم بين هؤلاء    ،شبكة الانترنيت   المتمثلة فياستخدام التقنيات الحديثة  

بل    ،مدونة على دعامات ورقية  وعقود   كتابات   شكل  تأخذ ومراسلات    تصدر في صورة محررات   الأفراد 
جل  أفراتها من ش كليلها وفحالكترونية يتم تومعاملات  عبارة عن رسائل أصبحت المعاملات فيما بينهم

                                                   ومضمونها. محتواها    معرفة
ساهمت في تطوير العلاقات فيما بينهم    شخاص التي تتم بين هؤلاء الأ  هذه المعاملات الالكترونية   

  فتح الباب واسع لانتشار   الأمر الذي  ،خاصة في مجال تبادل السلع والخدمات وإبرام العقود الالكترونية
أصبح بمثابة سوق افتراضي يتقابل فيه  الذي    ،الاقتصاد الرقمي  أو  التجارة الالكترونية   ظاهرةب   ما يعرف

في صورة رقمية افتراضية    سلعهم وخدماتهم   عرض البائعون والموردون والوسطاء والمستهلكون من اجل 
الكترونية حديثة بوسائل  ثمنها  دفع  ماو   ،يتم  ا  هو  المعاملات يوفر  على خلاف  والمال  والوقت  لجهد 

                                           .الكثير من الجهد والوقت والمال   تأخذ  كانت   التقليدية التي
ويوقعون    الإيجاب والقبول في مجلس العقد   ون تبادلي حاضرين    أشخاص بين   برمت  د و العق  ت كان  مافبعد    

الانترنيت بين أشخاص لا يجمعهم    ةشبكعبرة  أصبح التعاقد يتم    ،بشكل ملموس في مرفقة ورقية  يه عل
الكتروني  ل  ويوقعون على عقودهم في شك ،موقع واحد ولا يعرف بعضهم البعض في اغلب الأحيان

من بدايتها    تعاقديةمراحل الالتفرض واقع القيام بكل   التي  الالكترونية  والعقود متطلبات التجارة  لمواكبة  
الوسائط    إلي                                                    الالكترونية.نهائية عبر 
 عملية حتى وان سهلت وقربت بين مختلف المتعاملين والمتعاقدين وسارع في حدوث    الممارسةهذه     

تتم  بينهم  البيع والشراء  أشخاص   بين، إلا أنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر والخوف كونها 
مع بعضهم البعض وليس في مقدورهم    تعاملوا  أولم يسبق لهم وان تعارفوا    غائبين ومجهولين   ومتعاقدين
بالكثير من التشريعات  من    والتأكيد التحقيق   وجود وصدق الطرف الأخر في العقد، الأمر الذي أدى 

إضفاء عنصر   كلفتها بمهمةالهياكل الأجهزة التي    بعض وإنشاء  المقارنة إلي سن مجموعة من القوانين  
والتوقيع   التصديق  مجال  مراقبة  طريق  عن  الالكترونية  المعاملات  مجال  عن  والأمن  الثقة 

                                    الالكترونيين.  
بركب   اللاحقبمحاولة    2005قام في سنة    عندما  حاول المشرع الجزائري مجاراته والاقتداء به  ماهذا     

  ، نون المدني ااثر تعديله للق  الالكترونيينبحجية الكتابة والتوقيع    الاعتراف  طريق  التشريعات المقارنة عن
 المعاملات يخص حماية    مافي  الجزائريةالقانونية    المنظومة  شاهدتهالكن القفزة النوعية والحقيقية التي  

  01المؤرخ في    04- 15قانون    إصدار  أثناء   كانت   ، والموثوقية لهما  الأمنعنصر    وإضفاء   الالكترونية
الذي تبعته مجموعة    ،للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيينوالمتضمن    2015فيفري  

  - 16رقم    ينالتنفيذي   ينالمرسوم  على غرار  ،الموضحة لكيفية تطبيق هذا القانون   النصوص التنظيمية  من
لعمل  نيالمبي  135  -16  و  134 والتوقيع  ن  للتصديق  والحكومية  الوطنية  السلطة 
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                                                 الالكترونيين.
المشرع   من خلال إلقاءلدي المتعاملين الالكترونيين    والأمانهذه النصوص بتوفير الثقة    حيث سمحت    

المهمة تعتمد عليها في    سلطات أعطاها  على عاتق  هذه  التي  مجموعة من الامتيازات والصلاحيات 
الذكر السالفة  القوانين  تطبيق  يسعي    ،السهر على  التصديق    إليباعتبارها طرفا محايدا  ضبط مجال 

فيمهما    وإنماء   الالكترونيين والتوقيع   الموثوقية  ال    كوسيلةعنصر    الأشخاص بين    التي  علاقةلحماية 
الوسائط    المتعاملين                                     عقودهم.    إبرامفي    الالكترونيةعبر 

  لكترونية في المعاملات الا  والثقة  الأمان  عنصربين السلطات التي تلعب دورا محورا في توفير  من و      
هي السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني باعتبارها   ،الرقمنة تحديات ل ظالقانوني في  الأمن  مبدأونشر 

 يمكن أن  فيكف  ،عليهما  والإشرافرونيين  لكتقوم بضبط مجال التصديق والتوقيع الات  قانونية آلية    أهم 
الأمن القانوني في  وجها من أوجه  مامعالم الأمان والموثوقية باعتباره إرساءة في طتساهم هذه السل
التوقيع                                                 ؟  والتصديق الالكترونيينمجالي 

إلي محورين    أو مداخلتنا  من اجل الإجابة علي الإشكالية التي اهتدينا إلي طرحها قمنا بتقسيم بحثنا   
 كضمانة أو عامل مساعد لسلطة التصديق الالكتروني    يالإطار التنظيمسنتناول في الأول    ،أساسين

الوظيفي الضبطي الذي تمارسه   الإطاردور    ، ثم ننتقل لنبينيتحقيق الأمن القانون في المجال الالكترون
 المحور                    .القانون    الأمنلتحقيق    أو آلية  لةيوس  باعتبارهسلطة التصديق الالكتروني 

الأمن القانوني    الخاص بالسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني ضمانة لتحقيق    يالإطار التنظيم   :الأول
                                                                   الالكتروني.  

تتميز السلطة الوطنية    ،على غرار نظيرتها من السلطات المختصة بضبط المجال الاقتصادي والمالي   
الطابع السلطوي الذي يميزها   انطلاقا من ،للتصديق الالكتروني بتنظيم قانوني وإداري مميز وخاص بها

الاستقلالية الممنوحة لها في جانبها العضوي والوظيفي ووصولا إلي التركيبة البشرية الخاصة  بمرورا  و 
بهدف    يوهي كلها عوامل وضمانات تساعدها في ضبط مجال التصديق والتوقيع الالكترون  ،والمميزة

من حيث    أولا:                                            إحلال مبدأ الأمن القانوني الالكتروني.
بمعيار  صد  يق               الوطنية للتصديق الالكتروني.  ةعنصر أو الطابع السلطوي الممنوحة للسلط

  ، أو مصطلح السلطة الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي عامة والسلطة الوطنية  للتصديق الالكتروني
تقوم    لسلطةامتلاكها   ممارستها على الاختصاصات    فالنافذة ولا تتوق  ت القرارا  بإصدارفعلية تجعلها 

ممارستها للمهام المخولة   أثناءبحق ممارسة امتيازات السلطة العامة    حضيت  أنهابمعني    ،الاستشارية
                                                                  . 1لها
" بان تكيف سلطات الضبط الاقتصادي على  Y. Gaudemetوضمن هذا الإطار يري الأستاذ "   

يعني منحها من الناحية القانونية القدرة على اتخاذ وإصدار القرارات الإدارية الفردية   ،أنها سلطات إدارية
    . 2النافذة في حق من تصدر ضده  كونها تملك حجية الشيء المقرر فيه 
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من القانون    16إذ جاء في نص المادة    ،وهذا ما ينطبق على السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني   
الالكترونيين  -04  -15 والتصديق  بالتوقيع  المتعلقة  العامة  للقواعد  السلطة   المتضمن  تسمي   ....  "

 3الوطنية للتصديق الالكتروني وتدعي في صلب النص "السلطة".
ويساعد هذا العنصر السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني في ممارسة المهام المخولة لها بكل حياد    

قرارا  ،وفعالية خلالها  ت وإصدار  من  تهدف  نافذة  والتوقيع    إلي  فردية  التصديق  نشاط  بضبط  القيم 
استعملاهم  ةالالكتروني  موثوقية  الالكتروني   اوضمان  العلاقة  أطراف  ووسيل  ،ةوحماية  آلية    ة باعتبارها 

والتوقيع   التصديق  مجال  في  القانوني  الأمن  مبدأ  وإحلال  بينهما  فيما  الأمن  الثقة  عنصر  لضمان 
          الالكترونيين.

                 الوطنية للتصديق الالكتروني.  ةالممنوحة للسلط  الاستقلالية: من حيث عنصر  ثانيا
ويقصد به عدم    ،هذا العنصر من أهم المعايير التي تمتاز بها سلطات الضبط الاقتصادي  يعتبر    

الأمر الذي يجعلها لا تتلقي أوامر أو   ،  4خضوع هذه السلطات لا للرقابة السلمية ولا للوصاية الإدارية
      .5تعليمات من الحكومة وتحضي بتشريع ذاتي يبعدها عن التبعية ويزودها بنظام عمل خاص بها 

وتعد استقلالية هذه السلطة أمر ضروري حتى تتمكن من ممارسة مهامهما المتمثلة في ضبط  مجال     
النحو   على  استعمالهما  موثوقية  وضمان  ترقية  على  والعمل  الالكتروني  والتوقيع  التصديق  ونشاط 

المتضمن للقواعد   04  -15من القانون    16بموجب المادة    المطلوب. وعلى هذا الأساس منحها المشرع
 استقلالية في شقيها العضوي والوظيفي.  بالتوقيع والتصديق الالكترونيينالعامة 

 : الاستقلالية العضوية  -ا
الطابع     في  الالكتروني  للتصديق  الوطنية  للسلطة  بها  المعترف  العضوية  الاستقلالية  معالم  تظهر 

  04- 15من القانون    19في نص المادة    ءحيث جا  ،الجماعي المكونة للأعضاء المشكلين لهذه السلطة
العامة    04  - 15القانون   للقواعد  اللجنة من    انه  ،الالكترونيينبالتوقيع والتصديق  المتضمن  " تتشكل 

  6مجلس ومصالح تقنية وإدارية..."
يساعد الطابع الجماعي والمختلط المكون لسلطة التصديق في تفعيل آلية التحاور والتشاور في دراسة     

المواضي لها  عومعالجة  اقتراح حلول عديدة ومنوعة   إلي  إلي أن   ،الحساسة والمعقدة والسعي  إضافة 
الطابع الجماعي يضمن توفر عنصر الحياد والموضوعية ومعالجة المواضع المختلفة والتعامل معها  

 . 7بطريقة جدية 
كذالك من خلال جهة تعين الأعضاء ونظام العهدة التي يقضها    ،وتقاس درجة الاستقلالية العضوية  

"بمدة   والمحددة  الالكترونية  للتصديق  الوطنية  للسلطة  المشكلين  مرة    04الأفراد  للتجديد  قابلة  سنوات 
حيث يضمن لهم نظام العهدة الثبات والاستقرار وعدم إمكانية فصلهم أو إقالتهم طول هذه المدة   ،واحدة"

   8الأمر الذي يساعدهم على عدم المساس باستقلاليتهم. 
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عتبر أداة وضمانة لتحقيق مبدأ استقلالية السلطة الوطنية للتصديق  ي  ذيإضافة إلي هذه العناصر ال  
قام المشرع بتجهز أعضائها بنظام أو بمبدأ التنافي باعتباره وجها من    ،الالكتروني في شقها الوظيفي

الذي يضمن استقلاليتهم وحيادهم عن طريق منعهم وإبعادهم من ممارسة أي   ،أوجه الاستقلالية الوظيفية
أو الدخول في أي عهدة انتخابية    ،9طيلة مدة عهدتهم   وظيفة عمومية أو خاصة أو مزاولة أي نشاط مهني

     10أو امتلاك مصالح مباشرة أو غير مباشرة في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 
 الوظيفية: الاستقلالية  -ب
نظر للدور الذي تلعبه الاستقلالية في إدراك المبتغى والوصول إلى الهدف المتمثل في ضبط نشاط     

المشرع     هازود   ،بكل فعالية وموضوعية وإحلال مبدأ الأمن والموثوقية فيه  التصديق والتوقيع الالكترونيين
من    16عملا بما جاء    ،الموضوعي  أو جانبها  في شقها  لكن هذه المرة  الاستقلالية ب  ذلك  فضلا عن

التي نصت " تنشأ لدى الوزير    بالتوقيع والتصديق الالكترونيين المتضمن للقواعد العامة    04  -15القانون  
ويترتب عن                .11الأول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي...."

الشخصية المعنوية السلطة الوطنية  ب   والاعتراف  هذا الاعتراف النصي الصريح الذي بمقتضاه تم منح
كأهلية    ،للتصديق الالكتروني جميع الآثار المترتب عن اكتساب الشخصية المعنوية وفقا القواعد العامة

ولحسابها   باسمها  عود  إبرام  التعاقد  وأهلية  تصرفاتها    ةقدر ال  وامتلاكهاالتقاضي  مسؤولية  تحمل  على 
 . 12وأفعالها

فضلا عن اعتراف هذا النص بالشخصية المعنوية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني تم منحها ذمة   
الأمر الذي يمنحها القدرة على تمويل    ،مالية خاصة بها ومستقلة عن الموارد المالية التي تقدمها الدولة

نفسها بنفسها ويضمن لها استقلالية الأداء وحرية التصرف في مواردها وسياستها والمالية وتجعلها بعيد  
: من حيث ثالثا  13تفرضها عليها الجهة التي تقوم بتمويلها.   يكل البعد عن الضغوطات والتوجهات الت

والمشكلعنصر   الالكتروني.  ةللسلط  المكون  للتصديق                        الوطنية 
بمهامها المتمثلة في ضبط مجال ونشاط التوقيع    يمن اجل قيام السلطة الوطنية للتصديق الالكترون   

قية استعملها باعتباره صورة من صور تجسد مبد الأمن القانون في  و والتصديق الالكترونيين وضمان موث
مصالح تقنية وإدارية تجعلها تدرك وتحقق الغاية المرجوة   ةقام المشرع بتزويدها بعد   ،المجال لالكتروني

  .14من استحداثها 
 
 
                                                                              :مجلس السلطة  -ا

يتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية لمدة    
واحدة  04 للتحديد مرة  قابلة  الكفاء  ،سنوات  فيهم عنصر  وتكنولوجيات    ةويشترط  القانون  المجال  في 

والاتصال كفاء  .الإعلام  بأي  الاستعانة  لهم  يمكن  أشغالهم   ة كما  ممارسة  في  تساعدهم  أن   .15يمكن 
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الحياد و    يضمن  الذي  التنافي  عدم  شرط  أو  عنصر  المجلس  لهذا  المكونين  الأعضاء  في  يشترط 
وذالك عن طريق إبعادهم من ممارسة أي وظيفة عمومية أو    ،التي يتخذونها  ت والموضوعية في القرارا

أو الدخول في أي عهدة انتخابية أو امتلاك مصالح مباشرة أو غير    ،16خاصة أو مزاولة أي نشاط مهني 
 . 17مباشرة في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات الإعلام 

                                                                          :المدير العام للسلطة  -ب 
عام مدير  الالكتروني  للتصديق  الوطنية  للسلطة  والتقنية  الإدارية  المصلحة    مهامه   تتمحور  يترأس 

الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية    134-16التنفيذي رقم    من المرسوم  04حسب نص المادة    وصلاحيته
إعداد برامج نشاط السلطة      -:والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وكفيات سيرها ومهامها في

مجلسها. على                                        وعرضها 
عرض السياسات والاستراتيجيات التي تعيدها المصالح التقنية والإدارية للسلطة وسياسات التصديق    -

                                               .الالكتروني الخاص بالسلطتين الحكومية والاقتصادية
     تقديم دفتر الشروط الخاصة بخدمات التصديق والتوقيع الالكتروني نالي المجلس للموافقة عليه.  -
   18موظفي المصالح التقنية والإدارية وتولي أمانة المجلس. ممارسة السلطة السلمية على كل -
                                                             :المصالح التقنية والإدارية للسلطة  -ج 

الذي يحدد تنظيم المصالح    134- 16التنفيذي رقم    من المرسوم  من المرسوم  07بالعودة إلي نص المادة  
ومهامها سيرها  وكفيات  الالكتروني  للتصديق  الوطنية  للسلطة  والإدارية  المصالح    ،التقنية  يقسم  نجده 

دائرة   -1                                                  :التقنية إلي ثلاثة دوائر رئيسية تتمثل في
يكون على رأسها رئيس دائرة تتمحور مهمتها الأساسية في الجوانب التقنية المتعلقة بالتصديق    :  تقنية

والتوقيع الالكترونيين سواء على المستوي الداخلي أو الدولي من خلال إبداء رأيها في اتفاقيات الاعتراف  
امن البنى  دائرة  -2                                      . 19المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبي 

المادة    :  التحتية التنفيذي    09نضمتها  المرسوم  السياسة    134- 16من  تتركز مهمتها الأساسية في 
وتنقسم إلي مصلحتين تعرف الأولي "بمصلحة    ،الأمنية المتعلقة بالسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

المادي" والتي تهتم بالأمن المادي الخاص بالسلطة والثانية تسمي بمصلحة "الأمن ألمعلوماتي"    الأمن
 .  20وتهتم بتنفيذ سياسة الأمن ألمعلوماتي الخاص بالسلطة 

                                        
تهتم هذه الدائرة بمسالتين أساسيتين تتمثل الأولي في توفير    الإدارة العامة والشؤون القانونية:دائرة    -3

  ع الموارد البشرية لتسير السلطة الوطنية والثانية تظهر في إعطاء أراء قانونية في القضايا المتعلقة بالتوقي 
                                                    .21والتصديق الالكترونيين 

لتحقيق الأمن كآلية  لسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني  ل  وظيفي ألضبطيالإطار ال  :ثانيالمحور ال
الالكتروني.                                                          القانوني 
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  ، في إطار محاولة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني إلي بلوغ الغاية والهدف الذي أدى إلي ظهورها  
والعمل على ضمان عنص الالكترونية  والتصديق  التوقيع  نشاط  وتطوير  ترقية  في  الأمان    روالمتمثل 

 باعتبارهما وجه أو أداة لضمان مبدأ الأمن القانوني في المجال الالكتروني.   ،والموثوقية فيهما

تم تجهيز هذه الأخيرة باختصاصات وصلاحيات عديدة ومتنوعة تتراوح بين الوظائف ذات الطبيعة    
فضلا عن الوظائف والاختصاصات ذات الطبيعة القمعية التي    ،التنظيمية وأخرى ذات صبغة استشارية

والأمان   الموثوقية  الالكترونية وضمان  والتصديق  التوقيع  مجال  ورقابة  إلي ضبط  من خلالها  تسعي 
                                                                                 فيهما.  

                      .التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني  ةالوظيفة التنظيمي :  أولا
ى انه " الوسيلة يعرف الاختصاص التنظيمي الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي بشكل عام عل  

القانونية الممنوحة لها في حدود النصوص التشريعية المنشئة لها قصد تمكينها من ضبط النشاطات  
   22كل سلطة حسب المجال الخاص بها." ،الاقتصادية

في مجال التصديق والتوقيع الالكترونيين      ةوضمن هذا الإطار فان الاختصاص أو الوظيفة التنظيمي  
باعتبارها    يالالكترون  قإلا أن ذلك لم يمنع السلطة الوطنية للتصدي  ،يمارسها بشكل كبير الوزير الأول

من خلال قيامها بإصدار قرارات فردية نافذة حائزة على    ةيا من ممارسة الوظيفة التنظيميل سلطة ضبط ع
فيه المقرر  الشيء  للمتعاملين  ك  ،حجية  تسمح  وتأهيلات  واعتمادات  رخص  إصدار  المتضمنة  تلك 

  ، الاقتصاديين الدخول إلي مجال التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية تأدية خدمة التصديق الالكتروني
الذي منح هذه الاختصاص للسلطة    04- 15من القانون    03/ف30وذالك عملا بما جاء في نص المادة  

   23. يالاقتصادية للتصديق الالكترون

يؤكد لنا جليا أن السلطة الوطنية للتصديق الالكترونية هي صاحبة    ، تحليل نص المادة السالفة الذكرف   
اليد العليا في عملية اصدر القرارات الفردية المتضمنة منح اعتمادات وتراخيص لمؤدي خدمات التصديق 

كون أن سلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني حتى وان كانت هي صاحبة الاختصاص    ،الالكتروني
الترخيص  على  الموافقة  اجل  الالكتروني من  للتصديق  الوطنية  السلطة  إلي  تعود  أنها  إلي    ، الأصيل 

 24. يقصد بها المشرع السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني 03/ف30"فالسلطة" في نص المادة 

يحق لها بالإضافة إلي ذلك إبرام اتفاقيات الاعتراف التبادل مع الدول الأجنبية في مجال التصديق   كما   
كون أن التوقيع وشهادة التصديق الالكترونيين الأجنبية لا تكون لها أي حجة في الإثبات    ،25الالكتروني 

بها يتم الاعتراف  لم  الهيئة المختصة في هذا   ،إن  للتصديق الالكتروني هي  الوطنية  السلطة  وتعتبر 
المجال حيث تقوم بإبرام اتفاقيات مع الدول الأجنبية تعترف على إثرها الجزائر بحجية التوقيع والتصديق 

من  الالكترونيين للدولة الأجنبية التي تعترف بدورها بحجية التوقيع والتصديق الالكترونيين الصادرين  
 .  26الجزائر 
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                     .الوظيفة الاستشارية التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني:  ثانيا
في إطار سعيها إلي    للتصديق الالكتروني  الوطنية   ةتمارسها السلطفضلا عن الوظيفة التنظيمية التي     

قام المشرع   ،مان موثوقية استعمالهماضمل عل  عضبط ورقابة مجال التصديق والتوقيع الالكترونيين وال
وتظهر المهام الاستشارية   ،هذا المجال  الخبيرة والمختصة في  هيئةبمنحها سلطة استشارية باعتبارها ال

                                               :التي تضطلع بها هذه السلطة في فيما يلي
اقتراح مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين على    -ا

الأول.                                                                   الوزير 
  ة مة والشؤون القانونية التي تتكفل بإعداد مشاريع تمهيدياوتمارس هذه المهمة من قبل دائرة الإدارة الع   

 ةيحق للسلطكما    ،للموافق عليها  تعرض على رئيس السلطة الذي يعرضها بدوره على الوزير الأول
ها الاستشاري في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالتصديق أو  يكذالك أن تقوم بتقديم رائ

                                                                27التوقيع الالكترونيين. 
في شكل تقرير يرسله رئيس    مقترحاتهوتتم هذه العملية عن طريق قيام مصلحة الموظفين بوضع     

  إلي  الرأيثم بعد ذلك يرسل المدير هذا    ،فيها  رأيهاالعامة لتبدي    الإدارةمدير مديرية    إليالمصلحة  
  الأخير ليتم في    ،عليه  الموافقةالسلطة الحكومية ويعرضه لمجلس التوجيه من اجل    لإدارةالمدير العام  

 . 28الهيئة العليا لأخذ موافقتها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني باعتبارها  إليهذه المقترحات  إرسال
من الهيئة    الايجابي  التصديق الالكتروني والسهر على تطبيقها بعد الحصولإعداد سياسية    -ب 

 المكلفة بالموافقة. 
وتتمثل هذه السياسية في مجموعة القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع     

ويتم ذالك وفقا إجراءات محددة حيث يطلب المدير العام من الدائرة التقنية باقتراح مشروع   ،الالكترونيين
الذي يقوم بتقديم وعرض هذا التقرير على    ،سياسة التصديق الالكتروني تقوم بإرساله إلي المدير العام

عليه الموافقة  اجل  من  سارية    ،المجلس  تصبح  حتى  بالموافقة  المكلفة  الهيئة  إلي  الأخير  في  ليحال 
                                                     29المفعول.

 
تنتهجها السلطة    التيالتي خولها المشرع صلاحية الموافقة على السياسة    الهيئة  أن  إلا  الإشارةوتجدر      

  الأساس وعلى هذا    إنشاءها بعد لم يتم    ،الالكترونيينالوطنية للتصديق الالكتروني فيما التصديق والتوقيع  
قام المشرع بتوكيل هذه المهمة إلي مجلس السلطة إلي حين إنشاء الهيئة المكلفة بهذه المهمة على أن  

                                                        30.سنوات  5لا تتجاوز المدة 
والاقتصادية للتصديق الالكترونيين عن طريق  العمل على تعزيز التنسيق بين السلطتين الحكومية    - ج

                                          القيام بعمليات التدقيق على مستوي السلطتين.
يتضح لنا    ،الوطنية للتصديق الالكتروني  ةعند استقراء مختلف النصوص القانونية المنظمة للسلط   
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الجهة أو الهيئة المكلفة بعملية التدقيق على مستوي السلطة الوطنية  لم يقم بتحديد    المشرع    جليا أن 
من قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين   79إلا انه وبالرجوع إلي نص المادة  ،31للتصديق الالكتروني 

  عن طريق   ويتم تحديدها  والتي ستنظم  في هذا المجال  المختصة  حلمصالإلي انجده أوكل هذه المهمة  
سنوات  ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون    05  مدة   تتجاوز  يجب أن تتعدي أو  لفترة انتقالية لاو   ،تنظيم

  32في الجريدة الرسمية.
                    .الوظيفة القمعية التي تمارسها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني: ثالثا
  ، لسلطتين الحكومية والاقتصاديةابين    ة تنسيقيسلطة    تعتبر  الالكترونيبما أن سلطة الوطنية للتصديق     

الا والقم   ختصاصات فان كل  إدارية  عالتنظيمية  عقوبات  الأخيرتين من فرض  هاتين  تمارسها  التي  ية 
الأمر الذي يجعلها تمارس سلطة قمعية    ،ومالية تعود فيها دائما إلي السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

بصورة غير مباشرة فيما يخص العقوبات المالية التي تطبق على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني  
  : 33في الحالات التالية 

التصديق     - سياسة  أو  الأعباء  دفاتر  أحكام  الالكتروني  التصديق  خدمات  مؤدي  احترام  عدم  حالة 
تطبق عليه هذه السلطة عقوبة    ،الالكتروني الخاصة به والموافق عليها من طرف السلطة الاقتصادية

    ،  (5.000.000( وخمسة ملايين دينار )200.000مالية يتراوح مبلغها بين مائتي ألف دينار )
 حسب الأخطاء المنصوص عليها في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي الخدمات. 

تتخذ ضده السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني    ،في حالة عدم امتثال مؤدي الخدمات للأعذار  -
وتحدد كيفية تحصيل   حسب الحالة بعد موافقة السلطة ،قرار سحب الترخيص الممنوح له وإلغاء شهادته

المادة عن طريق   هذه  الأولي من  الفقرة  في نص  عليها  المنصوص  المالية  بالعقوبة  المتعلقة  المبالغ 
 التنظيم. 

في حالة انتهاك مؤدي خدمات التصديق الالكتروني للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن    -
وذلك   ،الممنوح له  تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بالسحب الفوري للترخيص   ،العمومي

السلطة موافقة  تجهيزات    ،بعد  تحفظية طبقا  وتكون  تدابير  الالكتروني محل  التصديق  مؤدي خدمات 
                                      34وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.   ،للتشريع المعمول به

الطريقة الغير المباشرة التي تمارسها بها السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني    ومما سبق نستشف أن  
المالية التي تسلطها السلطة الاقتصادية    على العقوبات موافقتها  تجسد في صورة  ت  ،الاختصاص القمعي

السلطة الوطنية   إليالتي تعود في كل مرة    مؤدي خدمات التصديق الالكتروني  على  الالكترونيللتصديق  
بها    ،للتصديق الالكتروني يقصد  الذي  السلطة"  "بعد موافقة  المشرع باستعمال عبارة  إلي  والتي اشرها 

   السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني.
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                                                                         :خاتمة
مستلزمات  أن تحقيق  ت أن السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني استطاع  وفي الأخير يمكننا القول  

ضمان موثوقية استعمال  و   ترقية  من خلال العمل على  ،في مجال المعاملات الالكترونيةالثقة والأمان  
ال جالأمن القانوني في الم  تحقيق  باعتبارها من ابرز أوجه ودعائم  الالكترونييننشاط التوقيع والتصديق  

  الكترونية   بيئية  تكريس  ومقتضيات   تماشياعن طريق قيامها بضبط هذا النشاط ومراقبته  وذالك    ،الالكتروني
ومستقرة الالكترونية.  آمنة  والعلاقة  المعاملة  أطراف  وحقوق  مصالح  جميع        تضمن 

قيام    بفضل  ،اهذا الهدف المسطر لها مسبق  وإدراكهذه الغاية    إليوقد استطاع هذه السلطة الوصول    
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  ة خاص ومميز في شقيه التنظيمي الذي وفر لها عنصر استقلالية العضوي   نظام قانونيب  المشرع بتجهيزها
الوظيفي    هاوفي جانب  ، لها  المشكلةوالتقنية    الإدارية  ةالتركيبيفي    والكفاءة  وعنصر التخصص   ةوالوظيفي

ال التصديق  جفي م  والأمنتجعلها تضمن الموثوقية    ومتنوعةمنحها اختصاصات وصلاحيات عديدة  
                                               عن طريق ضبطه ومراقبته. الالكترونيوالتوقيع 
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